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  مقدمة

  
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ باالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات 

له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك  أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل
  .له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى االله عليه وسلم وبارك وعظّم وكرّم وشرّف 

  :أما بعد 

فإنّ صيغ المعاملات المالية الحديثة تصرّ إصراراً شديداً على الجنوح نحو السلامة من المخاطر 
وتــوثر البــراءة مــن الضــمان والمغــانم المحضــة مــن غيــر أي توقــّع لخســارة أو تحمّــل لتبعــات ،  والمغــارم ،

فكلمــا وجــدوا طريقــاً للكســب المضــمون ؛ ركبــوه ، وكلمــا وجــدوا طريــق الكســب محفوفــاً بنــوع خطــر أو 
هــذا  مغــرم ، طــالبوا باســتثنائهم بطريــق تحديــد المســؤولية ، أو اعتــذروا عــن التعامــل فيــه ، وســعى لتحقيــق

المطلب لهؤلاء المستثمرين وأصـحاب رؤوس الأمـوال جماعـة علـى محاولـةٍ لإدخـال أنـواع معـاملات هـي 
في الحقيقة تحقق السلامة من المخاطر وتعفو عن الضمان ؛ إلاّ أنها تخالف المشـروع فـي فقـه الإسـلام 

  .والمأذون به في شرع المسلمين 

النوع ، فهو نـوع معاملـة مـن قبيـل المحقـق للسـلامة وهذا البيع المسمّى بالبيع الإيجاري من هذا 
الغـنم بـالغرم " من المخاطر والهروب من الضمان والعفو من الغرم ، وقاعدة التعامل فـي الفقـه الإسـلامي 

  .فكان هذا البحث". الخراج بالضمان " و " 

  :ولقد جعلت البحث في ثلاثة مباحث

  .اضه التجارية في حقيقة البيع الإيجاري وأغر : المبحث الأول 
  .في موقف الفقه منه: والمبحث الثاني 
  .في البدائل المشروعة للبيع الإيجاري: والمبحث الثالث

  .واالله أسأله التوفيق والسداد ، وإصابة الهدف على رضا منه واالله الموفق والمعين

  
  
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  المبحـــــث الأول

  ريةحقيقــــة البيـــع الإيجــــاري وأغراضــــه التجا

  :تعريفـــه وتاريخــــه: المطلب الأول 

ثم في انجلترا في أخريات القرن التاسع عشر ،  هنشأت عقودعُرف التعامل بالبيع الإيجاري و 
 "قوه في صفقاتهم ومعاملاتهم التجارية، ويطلق البيع الإيجاري عند الإنجليز بـأخذ به الفرنسيون وطبّ 

Hire - Purchase "قون عليهوعند الفرنسيين يطل”  Location - vente ”    .  

ولم تكن النظرة إلى هذا العقد الجديد متوحّدة لدى الإنجليز والفرنسيين ، بل تخالفت 
نظرتهم له ، حيث اعتبره النظام الإنجليزي عقد إيجار، بينما اعتبره النظام الفرنسي أنه عقد مركب من 

  .)١(عمليتين إيجار يليه بيع

فت صورتها لدى الناس شيئاً ما ، مع أنها تعريفه متقارب قليلاً في كما أنّ حقيقته اختل
  .وهنا بعض التعريفات للبيع الإيجاري. المدلول العام 

 الشراء التأجيري وهو الدفع على : يعرّفه يسى عبد السيد في القاموس التجاري بأنه
  .)٢(" أقساط مع إبقاء الملكية للبائع إلى حين إتمام الأقساط 

  ّ٣("بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية: في حقيقته: فه رفيق المصري بأنهوعر(.  

 رهنٌ للسلعة المستأجرة مشفوعٌ بالخيار : " وعرّفه أستاذنا الدكتور أحمد علي عبد االله بأنه
  .)٤("لشراء السلعة محل الإجارة والرهن وفق شروط محددة

 حسن أن يقال في تعريفه ـ كما سيتضـح مـن والحقيقة التي ترجحت لي أن البيع الإيجاري ي

                                                 
وهبـــة الزحيلـــي ، الإجـــارة والإجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك، منشـــور بمجلـــة مجمـــع الفقـــه . بحـــث د: راجـــع ) (١

  .١٤٠الإسلامي السودان، العدد الأول ص 
  . ١٧١، ص  ٩القاهرة ، طالقاموس التجاري ، يسى عبد السيد ، نشر الثقافية التجارية ) ٢(  
  . ١٢٩رفيق يونس المصري ، ص . بيع التقسيط ، تحليل فقهي اقتصادي ، د)  ٣(  
ذو  ٣أحمـد علـي عبـد االله للهيئـة العليـا للرقابـة الشـرعية عـن الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك بتـاريخ . مذكرة د) ٤(

  . ٢ص .م٢٠٠٤ديسمبر ١٥هــ ١٤٢٥القعدة 
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عبــارة عــن عقــد يجتمــع فيــه البيــع بالتقســيط والإجــارة النــاجزة ، يتملــك بموجبــه المســتأجرُ : "صــوره ـ أنــه
  ".العينَ ولا يملك منفعتها إلاّ بمقابل له مع بقاء ملكية المبيع في يد البائع

  :صــورته وشكلــه: المطلب الثاني 

  :ري يمكن إيضاحه بالمثال الآتي وصورة البيع الإيجا

منْزل أراد مالكه بيعه بطريق البيع الإيجاري، فوافق الراغـب فـي الشـراء، فيتعاقـدان علـى النحـو 
  :الآتي 

  .على أنه بائع ، والمستأجر على أنه مشترٍ " المؤجر"يتعاقد المالك  -١

مشـتري جميـع الأقسـاط حتـى يسـتكمل ال" صاحبه قبل البيع" يبقى المنزل في ملكية البائع  -٢
  .الواجبة عليه ، وحتى نهاية الأقساط لا يكون مالكاً لمنزل الذي اشتراه

علــى أســاس أنــه مســتأجر ، فيســتفيد بالســكنى ولا يعتبــر " المبيــع" يتســلم المشــتري المنــزل – ٣
  .مالكاً أصلاً 

جـرة المثـل لمدة معلومة الإيجار الشهري أو السـنوي أكثـر مـن أ" المستأجر"يدفع المشتري  -٤
  .ثمن إجارة المنزل(+) باعتباره ثمن المنزل المجزّأ على أقساط زائداً 

نفـــس هـــذه الصـــورة تكـــون فـــي الســـيارة ، أو الســـفينة ، أو المعـــدات والآلات، أو المصـــانع @ 
  ..الخ..

  :وعليه فحقيقة البيع الإيجاري أنه
  .صيغة صورية جوهرها عقد بيع، ولكنه بيع مستور بإجارة -١

جرة التي يدفعها المستأجر ـ في الغالب ـ تفوق بكثير عما كان سـيدفعه إذا كانـت الإجـارة الأ -٢
  .حقيقية

  : المستأجر لا يكون مالكاً للسلعة ـ مع أنه اشتراها ـ لمجرد مسمى الإيجاري، وبذلك -٣

لم تدخل السلعة فـي التفليسـة، وعندئـذٍ يسـتطيع البـائع " المستأجر"أ ـ لو أفلس المشتري
رداد المبيــــــع إذا أفلــــــس المشــــــتري، لأن الأمــــــوال المســــــتأجرة لا تــــــدخل فــــــي اســــــت

  .)١(التفليسة

                                                 
  . ١٢٩رفيق المصري ، ص . ،دبيع التقسيط : انظر ) ١(
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أن يتصــرف فــي الســلعة بــأي نــوع تصــرف ، وإذا " المســتأجر"ب ـ لا يســتطيع المشــتري
  .)١(تصرف بالمال المؤجر اعتبر مرتكباً لجريمة التبديد

أنـه لا يملـك الانتفـاع بهـا في الحقيقة اشترى السـلعة إلاّ " المستأجر"ج ـ مع أن المشتري
إلاّ بمقابـــل خـــاص لكـــل انتفـــاع ولـــذلك يـــدفع أجـــرة ركـــوب الســـيارة وســـكنى الـــدار 

  .واستخدام المعدات 

د ـ إذا هلـك المبيـع سـيهلك علـى المسـتأجر باعتبـاره مشـترياً مـع أنـه مسـتأجر ، فصـارت 
  .يده يد ضمان مع أنها يد أمان إلاّ بالتعدي أو التقصير أو الإهمال 

  :إذا لم ينتظم المستأجر في سداد الأقساط لا يتم له التملك، وعليه -٤  

  : أـ البيع الإيجاري بيع معلق على شرطين    

  .الانتظام في سداد الأجرة والثمن -١      

الاحتفــاظ بملكيــة الســلعة للبــائع وتعليــق نقــل الملكيــة إلــى حــين ســداد  -٢    
  .جميع الأقساط

" صـادر"عـن دفـع أي قسـط اسـترجع " المشـتري"ب ـ إذا تخلـف المسـتأجر    
  :السلعة كما يصادر جميع المبالغ المدفوعة إما لكونها" المالك" المؤجر

  ..أ ـ أجرة مقبوضة        

  ..ب ـ تعويضاً عن فسخ العقد        

  .ج ـ للأمرين معاً ـ أجرة وتعويضاً ـ         

  :أغراض التعامل بالبيع الإيجاري : المطلب الثالث

الإيجـاري ـ بـلا ريـب ـ أغـراض تجاريـة يمكـن تلخيصـها فـي غرضـين كبيـرين ،  وللمتعـاملين بـالبيع
  :هما

احتفاظ البائع بملكية المبيع إلى حين سداد جميع أقساط الثمن بدون شرط  -١
صريح، لأنه لو صار بيعاً فإن الملكية تنتقل إلى المشتري بمجرد عقد البيع سواء 

  .قسيط أكان البيع نقداً أو مؤجلاً أو بيعاً بالت

                                                 
  .المرجع نفسه) ١(
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ـ توفير الضمانات الكافية وحماية البائع والممول من مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات ٢
  .من إعسار المشتري، أو تفليسه، أوتقصيره وسوء نيته، ونحو ذلك: الناشئة عنه
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  المبحـث الثاني

  موقف الفقه الإسلامي  من البيع الإيجاري 

  :لإيجاريأقوال العلماء في البيع ا: المطلب الأول 

لم يكن هذا النوع من العقـود معروفـاً لـدى فقهـاء المسـلمين علـى مـرّ العصـور حتـى تعاملـت بـه 
بعــض المؤسســات الماليــة والمصــارف فــي هــذا العصــر، ولكــنهم لمــا نظــروا إلــى حقيقتــه وأنــه بيــع مســتور 

صـلحة بتوسـع أو بإجارة ووقفوا على الشروط الحاكمة له، واستصحاب بعضهم القواعد العامة ونظرية الم
تضييق، والتفت على بعضهم معطيات الواقع المعاصر وظـروف النـاس ونحـو ذلـك ؛ تبـاين النظـر الفقهـي 

  :لديهم، ومن ثَمَّ  اختلفوا في حكمه إلى قولين

  : القـول الأول
ذهب أصحابه إلى المنع منه مطلقاً ، ونظروا إليه أنه عقـد غيـر جـائز يخلـط بـين البيـع والإجـارة 

ء هم جماهير الفقهاء المعاصرين ، وهو يمثّل رأي المجامع الفقهية ، ولجان الاجتهـاد الجمـاعي ، وهؤلا
  .في الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والبنوك وغيرها 

  : القــول الثاني
وهو لجماعة من علماء العصر لا يخالفون من سبقوا أنه عقـد غيـر جـائز ، ولكـنهم رخصـوا فيـه 

ة الشديدة الظاهرة، وضيقوا الرخصة على فئات معينة من الناس، وهـم المسـلمون الـذين للضرورة والحاج
ـــيح  يعيشـــون فـــي الغـــرب، إذا اضـــطروا إلـــى امـــتلاك شـــقة والحاجـــة إليهـــا مسيســـة ظـــاهرة والضـــرورات تب
المحظــورات علــى أنّ الضــرورة تقــدر بقــدرها ولا يجــوز التوســع فيهــا، ولــذلك حصــروا الرخصــة فــي الــذين 

فــي الغــرب لدراســة أو عمــل أو مواطنــة أن يــدخلوا فــي هــذه المعاملــة لامــتلاك مســكن للمشــقة يعيشــون 
  ".والمشقة تجلب التيسير" الشديدة التي يجدونها من غير سكنى مملوكة 

أنه لا خلاف بين القولين المذكورين بالمعنى المعهود ، بل القول الثاني يقـرّ مـذهب : والتحقيق
الــة مــن الحــالات وفئــة مــن الفئــات مــن عمــوم الحظــر والمنــع، كمــا أنــه لا المنــع والحظــر ، ثــم يخصــص ح

ينكـــر أصـــحاب القـــول الأول قاعـــدة الإباحـــة للضـــرورات، فلـــو تحققـــت الضـــرورة فـــإن الضـــرورات تبـــيح 
  .المحظورات
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فلا تباين في الحقيقة الفقهية بـين القـولين ، ويمكـن الجمـع بينهـا فـي جملـة واحـدة بـأن : وعليه
  :يقال

ـــة البيـــع ا ـــب المشـــقة الجالب ـــه إلاّ فـــي ضـــرورة أو حاجـــة شـــديدة ترتّ لإيجـــاري متفـــق علـــى حرمت
  .للتيسير

ولـذلك . وأسباب الحظر والمنـع والتحـريم للبيـع الإيجـاري الإشـكالات الشـرعية التـي تـرد عليـه
  .يحسن الوقوف على هذه الإشكالات

  :المؤاخذات الشرعية  على البيع الإيجاري:المطلب الثاني 

الإشكالات الفقهية والمآخذ الشرعية أوردها العلماء على البيع الإيجاري وصلت  كثير من
عند بعضهم إلى ثمانية إشكالات ومآخذ، كل واحد منها يجعل التعامل به محظوراً ممنوعاً في الشرع 

  . يطالب المسلم التنزّه عن التعامل به والتساهل فيه وجوباً وحتماً 

  :المآخذ في النقاط الآتيةويمكنني عرض هذه الإشكالات و 

  :الخلط بين البيع والإجارة على هوى البائع: المأخذ الأول 

فهذا العقد يسمى البيع الإيجاري، وحقيقته بيع وشكله القانوني إجارة ، بحيث يأخذ أحد 
 بما يمكنه من المحافظة على سلعته في يده من آثار هذين العقدين، فيأخذ من آثار] البائع [ العاقدين 

البيع ومن آثار الإجارة بقدر ما يحقق له التمكن من الاحتفاظ بالعين المبيعة بعيداً عن يد 
  ".المستأجر"المشتري

  :  ـ فمن البيع

   ًيسارع إلى تحديد الثمن وقبضه مقسطا..  

 عند هلاك المبيع أو نحوه" المستأجر"يضمّن يدّ المشتري.  

  : ـ ومن الإجارة

   بضها يسارع إلى الأجرة وق..  
   يسترجع العين عند إعسار المشتري أو تفليسه باعتباره مستأجراً لا مالكاً للعين.  

ويستريح . وفي كل هذه الأحوال يقع الظلم والغبن بالمشتري ، لحاجته للعين محل العقد
ئ البائع على شاطئ الأمان لا يلحقه أذى ولا ضرر ولا يقرب مخاطرة ولا غرماً وليس عليه من ضمان ش
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  .حتى يسلم له البيع ويغنم بلا غرم ولا مخاطرة
  .وهذا بلا شك لا تقرّه الشريعة بأي حال من الأحوال

  :اجتماع بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة: المأخذ الثاني

فالبيع الإيجاري بيعة اجتمع فيه بيعتان، وصفقة اجتمع فيها صفقتان ، هما البيع والإجارة ، 
عقد كلاهما من عقود المعاوضات ، غير أن البيع يقتضي تملك العين رقبة وذاتاً  والبيع عقد ، والإجارة

  .، والإجارة تقتضي تملك منفعة العين مع بقاء العين رقبة وذاتاً في ملك المؤجر

والجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يمنعون اجتماع بيعتين في بيعة وصفقتين 
  :اهية عن ذلك ، ومنهافي صفقة للأحاديث الن

  .)١()من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا :( ـ حديث أبي هريرة

  .)٢()عن بيعتين في بيعة  نهى رسول االله :( ـ حديث أبي هريرة

  .)٣()عن صفقتين في صفقة  نهى رسول االله :( ـ حديث ابن مسعود

  .)٤()بيعة  ولا تبع بيعتين في:( ـ حديث ابن عمر رضي االله عنهما

  .)١(وقد يتعلق بعضنا بما ذهب إليه المالكية بجواز اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد 

                                                 
ص  ١١ج ٤٩٧٤، وابـــن حبـــان في صـــحيحه بـــرقم  ٢٧٤ص  ٣ج ٣٤٦١أخرجـــه أبـــو داود ، بـــرقم ) ١(

ـــرقم ٣٤٨ ـــرقم  ٥٢ص  ٢ج ٢٢٩٢، والحـــاكم في المســـتدرك ب ـــرزاق في مصـــنفه ب  ١٤٦٢٩، وعبـــد ال
  . ١٣٧ص  ٨ج

،  ١٠٦٦٠البيهقــي في الســنن الكــبرى بــرقم ، و  ٥٣٣ص  ٣ج ١٢٣١أخرجــه الترمــذي في ســننه بــرقم ) ٢(
 ٢٧٢ص  ١ج ١١٠٩، والهيثمـي في مـوارد الظمـآن بـرقم  ٣٤٧ص  ١١ج ٤٩٧٣وابن حبان بـرقم 

، وأحمد في المسند عن عمرو بن شـعيب  ٦٦٣ص  ٢ج ١٣٤٤، ومالك في الموطأ من بلاغاته برقم 
  .، وصححه الترمذي  ١٧٤ص  ٢ج ٦٦٢٨عن أبيه عن جده برقم 

وســكت ) ٣/١٢(، وأورده الحــافظ في التلخــيص ٣٩٨ص  ١ج ٣٧٨٣أحمــد في المســند بــرقم  أخرجــه) ٣(
  .ورفعه ) ٩/٢٩٥(عنه ، وابن القيم في حاشيته 

مطــل الغــني : ( مــن حــديث لفظــه . ٧٠ص  ٦، ج١١١٧٢أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبرى بــرقم ) ٤(
  ) .ظلم وإذا أحلت على ملي فاتبعه ، ولا تبع بيعتين في بيعة 



אאאאKאא 

 9

بأن مذهب المالكية بجواز اجتماع البيع والإجارة لا يدخل في البيع الإيجاري : ويجاب عنهم 
أبيعك : ول للمشتري، لأن مقصودهم أن يبيع الرجل داره ـ مثلاًً◌ ـ ويستأجرها من المشتري لنفسه ، فيق

وهذا ما يعرف بإجارة العين لمن باعها إجارة . داري هذه بكذا على أن تأجرني إياها لمدة كذا بكذا 
  .عادية تشغيلية

أبيعك داري بكذا لأجل بأقساط على أن تستأجره مني بكذا لمدة  : أما البيع الإيجاري ففيه 
يع تمليك لرقبة العين ومنفعتها ، وفي اجتماع البيع فهذا لا يمكن أن يقول به المالكية، لأنّ الب. كذا 

والإجارة بهذه الصورة بيع لا تمليك فيه للعين ولا تملك لمنفعتها إلاّ بمقابل آخر ، فيكون مالكاً 
  .ممنوعاً من الانتفاع بملكه، وفيه استئجار المالك لملكه

  :دخـول العوضـين في يد البائع: المأخذ الثالث
ري يستأثر البائع بعوضي العقد، بحيث يبيع السلعة ويأخذ ثمنها وهو لا يزال وفي البيع الإيجا

  . مالكاً لها، بينما المشتري يدفع الثمن ولا يدخل المبيع في ملكه بل يشتري ليستأجرها

وهذا لا يقره الشرع، لأنّ البيع معاوضة حقيقته أن يؤخذ عوض بعوض، فالعاقدان لكليهما 
كما أنّ مقتضى البيع أن يدخل المبيع في يد المشتري، وأن يدخل الثمن عوض مقابل لعوض الآخر،  

وهذا لا يجوز معاوضة لأن . وهذا لم يكن بل دخل العوضان المبيع والثمن في يد البائع. في يد البائع
  .)٢(اجتماع العوضين في يد أحدهما مخالف للشرع وقواعده 

  ":لا تملك فيه" اه بيـع ٌ لا يحقّـق مقتضـ: المأخذ الرابع
لأن مقتضى البيع أن يدخل المبيع في يد المشتري وأن يتملك المشتري العين المباعة ، وهذا 
لم يكن في البيع الإيجاري ، لأنه في حقيقته بيع لا تملك فيه ، بل هو بيع مع بقاء الملك في يد 

  .صاحبه

بنقد عاجل، أو بيعاً مؤجلاً، أو بيعاً ولا تعلق بكونه بيع بالتقسيط ، لأنّ البيع مهما يكن بيعاً 
بالتقسيط  يجب أن يترتب عليه أثره بمجرد وقوعه ، بانتقال ملكية المبيع إلى المشتري والثمن إلى 

  .البائع ، ولو بقي في ذمة المشتري إلى حين حلول أجله المتفق عليه

اد ما عليه أو سوء ولا يتعاطف مع البائع الخائف إعسار المشتري أو عسفه أو تقصيره في سد
                                                                                                                                  

،  ٧٢٥ص  ٣، بلغـــــة الســـــالك علـــــى أقـــــرب المســـــالك للصـــــاوي، ج ٥ص  ٤حاشـــــية الدســـــوقي ، ج) ١(
  . ١٨٨ص  ٣، المدونة ، ج١٧٨-١٧٧، ١٤٢ص  ٣الفروق للقرافي ،ج

  . ٥٢١ص  ٤حاشية ابن عابدين ، ج: راجع ) ٢(
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تصرفه في المبيع ؛ لأن من حق البائع أن يأخذ الضمانات التي تحمي حقه وتمكّنه من استيفاء الثمن 
سواء أكان رهناً أم شيكاً أم نحوهما بحيث إذا قصّر المشتري عن الوفاء بالتزاماته أو عجز عن الوفاء 

ولا يجوز التستر بإجارة في . ن غير تجاوز لهابها تصرف البائع في الضمان لاستيفاء حقوقه ومديونيته م
  .بيع لحماية أحد طرفي العقد

  :عقد يخالف القواعد الشرعية: المأخذ الخامس
  :لأنه 

  . ـ يجعل العوضين في يد البائع ١

ـ ولأن البائع لا يخاطر بشيء ولا ضمان عليه في شيء ولا يغرم شيئاً ، بل يغنم في كل ٢
  : الأحوال والغنم بالغرم

  .ـ فسلعته التي باعها في يده باقٍ في ملكه

  .ـ وثمن تلك السلعة حصل عليه وقبضه

ـ وأمن من آثار تلف المبيع وهلاكه ، إذ جعل الضمان على المشتري بموجب عقد 
  .الإجارة الصورية

ـ أمن من آثار عجز المشتري وإعساره وفلسه، لأن سلعته ستعود إليه إذا عجز 
  .ره مستأجراً وهو مشتر قد ملك السلعة المبيعة المشتري أو أفلس، باعتبا

ـ ما دفعه المشتري من أقساط في حالات الإفلاس أو الإعسار أو هلاك المبيع لا 
تعود إليه بل يحوزها البائع باعتبارها أجرة لمدة الإجارة ، أو تعويضاً عن فسخ العقد ، أو أجرة 

  .وعوضاً جمعاً للأمرين معاً 

  ؟ ، وأيّ ضرر ألحق بالمرء من هذا؟؟فأي ظلم أكبر من هذا؟

وليس من سبيل . والغنم بالغرم.. والضرر يجب أن يزال ..  والظلم يجب أن يرفع 
لرفع الظلم وإزالة الضرر وإقامة العقد على موافقة الشرع إلا حظر هذا النوع من البيع 

  ".البيع الإيجاري"المسمى بـ

  .ة العينمنع مالك العين من ملك منفع: المأخذ السادس
فالمشتري  مع أنه أصبح ـ بمقتضى عقد البيع وحقيقته ـ مالكاً للعين التي اشتراها ، ولكنه مع 

  .ذلك مُنع بموجب عقد البيع الإيجاري من امتلاك السلعة التي اشتراها والتصرف في ملكه بأمر نفسه
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لو كانت العين سيارة فإنه ثمّ إنهّ مع امتلاكه للعين التي اشتراها غير ممكّن من الانتفاع بها ، ف
، وإنْ كانت العين آلة فإنه غير ممكّن من استخدامها والانتفاع " أجرة"غير ممكّنٌ من ركوبها إلاّ بمقابل 

بها إلاّ بأجرة ، وإنْ كانت العين داراً فليس له حق السكنى تبعاً لملكيته لها بل له إنْ أراد أن يسكنها 
   .أن يدفع ثمناًُ◌ لأجرتها ، وهكذا

  .فهذا من أكل أموال الناس بالباطل

فأيّ نوع من البيوع هذا البيع الإيجاري الذي يمنع الطرف المشتري من حقه والانتفاع بملكه 
  !!.؟؟

  :فيه شرطٌ مناقضٌ لمقتضى العقد:  المأخذ السابع
لأن عقد البيع الإيجاري عقد مدخول فيه لاشتراط الاحتفاظ بملكية المبيع إلى حين سداد 

، وإنما دخل المشتري في هذا "المشتري"عدم تملك المبيع لدافع الثمن : ع الأقساط ، وهذا يعنيجمي
البيع ليمتلك المبيع ، فناقض هذا الشرط مقتضى العقد، ومن نصوص الفقهاء في ذلك ما نسبه 

يحرم بيع مع شرط يناقض المقصود من البيع كأن يشترط : " صاحب تبيين المسالك إلى الجمهور 
  .)١("بائع على المشتري لا يبيع السلعة المشتراة ولا يهبها ال

ثمّ إنّ هذا الشرط شرط يحرّم حلالاً ، والحلال الذي حرّمه هذا الشرط هو امتلاك المشتري 
" كل شرط حرم حلالاً أو أحل حراماً فهو ممنوع " لما اشتراه والانتفاع به والتصرف فيه ، والقاعدة 

  .)٢() ند شروطهم إلاّ شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاًَ◌ المسلمون ع: ( والحديث 

فهو يحرم حلالاً ويمنع منه، كما أنه شرط مناقض لمقتضى العقد ،والشرط بهذه الصفة من 
الشروط الباطلة أو الفاسدة على أقوال الفقهاء ، فإما أن يبطل العقد وإما أن يلغو الشرط، وكلا الحالين 

  .الإيجاري وفساده دالٌّ على سوء هذا البيع

  :فيه إجارة مقترنة بعقد بيع معلق على شرط: المأخذ الثامن
فعقد البيع الإيجاري من حقائقه أنه عقد إجارة مقترنة بعقد بيع معلق على شرط سداد 

لأن عقد البيع نشأ بصفة متوازية مع عقد الإجارة، ولكن أثره لا يبدأ إلاّ بعد انتهاء "الأقساط الإيجارية، 
                                                 

ص  ٤، والمغــــــني لابــــــن قدامــــــة ، ج ٣٩ص  ٢، مغــــــني المحتــــــاج ، ج ٣٤٨ص  ٣تبيــــــين المســــــالك ، ج) ١(
٢٩٤.  

  .أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وأصله في البخراي كتاب الإجارة باب أجرة السمسرة )  ٢(
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الإجارة وتحقق شرط استيفاء جميع الأقساط الإيجارية، فهو ـ إذن ـ عقد إجارة اقترن بعقد بيع عقد 
  .)١(" معلق على شرط ، وجمهور الفقهاء منعوا ذلك

  

  
      

 
  

                                                 
عبــد الســتار أبوغــدة ، مجموعــة . الــدليل الشــرعي للإجـارة عــز الــدين محمــد خوجــة ، مراجعـة د: انظــر )  ١(

  . ٣٣ص ) ١٥/١١(٧٢والمسألة . ٢٤٤ـ  ٢٤٣دلة البركة ، ص 
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  المبحـــث الثالـــث

  البدائـــل المشروعــة للبيـــع الإيجـــاري

الشـرعية ، حـاول العلمـاء إيجـاد بـدائل تشـبهه  لما يحيط بالبيع الإيجـاري مـن الموانـع والمحـاظير
فوُجـد للبيـع . وتحقق كثيراً من أغراضه ومنافعه وتخلو من محاظيره وموانعه وإشكالاته الفقهيـة والشـرعية 

  :الإيجاري ثلاثة بدائل هي

  .ـ الإجارة المنتهية بالتمليك ١

  .ـ البيع بالتقسيط ٢

  .ـ البيع المقترن برهن المبيع ٣

  :البدائل فيما يلي وبيان هذه 

  :الإجارة المنتهية بالتمليك: البديل الأول
الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك مــن صــيغ التعــاملات الماليــة المعاصــرة ، جــيء بهــا فــي واقــع الأمــر 

وقـد عرفهـا بعـض المعاصـرين . بديلاً للبيع الإيجاري ، ولـذلك فهـي أظهـر الصـيغ البديلـة للبيـع الإيجـاري
عة بعض الأعيان كالدور والمعدّات ، مدّة معينة من الزمن ، بـأجرة معلومـة تزيـد عـادة تمليك منف: " بأنها 

على أجـرة المثـل ، علـى أن يملـّك المـؤجر العـين المـؤجرة للمسـتأجر ، بنـاءً علـى وعـد سـابق بتمليكهـا ، 
مسـتقل في نهاية المدة أو أثنائها ، بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها ، وذلك بعقـد جديـد 

  .)١(" إما بهبة ، وإما بيع بثمن حقيقي أو رمزي 

  :والفرق بين الإجارة المنتهية بالتمليك وبين البيع الإيجاري

  . ـ ليست مشتملة على إجارة وبيع في آن واحد١

  . ـ تقوم على عقدين منفصلين ، يستقل كل منهما عن الآخر٢

   .عقد إجارة تقتضي آثاره الشرعية كاملة: العقد الأول

                                                 
، ص لة مجمع الفقـه الإسـلامي السـودان، العـدد الأول، مجث عن الإجارة المنتهية بالتمليك، بحزحيليوهبة ال. د) ١(

١٣٨ . 
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والعقد الثاني عقد بيع أو هبة في نهاية مدة الإجارة بناءً على وعد سابق غير مقترن 
  بعقد الإجارة ، 

ـ تترتب عليها آثار الإجارة الشرعية كاملة وآثار البيع كاملة من انتقال الملكية للمشتري ، ٣
  .وحق التصرف في ملكه وأمانة يد المستأجر وغير ذلك

  .لمفسدة للبيع الإيجاري خلت منها الإجارة المنتهية بالتمليكـ كل الموانع الشرعية ا٤

ـ أجازها جماهير الفقهاء المعاصرين، وأصدرت المجامع ومؤسسات الاجتهاد الجماعي ٣
  :القرارات بجوازها

جمادى الأولى  ٦-١في دورة الكويت ) ٦/٥(٤٤ـ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 
  .م ١٥/١٢/١٩٨٨-١٠هـ  ١٤٠٩

  .م بجوازها١١/٣/١٩٨٧- ٧فتوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي في  ـ

  :شروط الإجارة المنتهية بالتمليك

  :اشترط قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي للإجارة المنتهية بالتمليك ما يلي

  .ـ أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع١

  .المالك لا على المستأجرـ أن يكون ضمان العين المؤجرة على ٢

ـ أن يطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام ٣
  .البيع عند تملك العين

وهذا الشرط الأخير . ـ أن لا تكون الإجارة إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك ٤
السودان زيادة على الشروط التي نصّ عليها قرار مجمع الفقه اشترطته الهيئة العليا للرقابة الشرعية ب

  .الإسلامي الدولي

  :الإجارة المنتهية بالتمليك ليس هو البديل الأفضل

نصح قرار المجمع الدولي باللجوء إلى بدائل عن صور الإجارة المنتهية بالتمليك ، وقد نصّ 
  :على بديلين هما

  .مانات الكافيةـ البيع بالتقسيط مع الحصول على الض١

ـ عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط ٢
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  :الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور الآتية

  .ـ مدّ مدّة الإجارة ١

  .ـ إنهاء عقد الإجارة وردّ العين المأجورة إلى صاحبها٢

  .وق عند انتهاء مدة الإجارة ـ شراء العين المأجورة بسعر الس٣

  :البيع بالتقسيط: البديل الثاني
عبارة عن تملك المشتري السلعة فوراً ويبقى ثمنها كلّه في ذمـة المشـتري يدفعـه  البيع بالتقسيطو 

  .أقساطاً و بعد مدّة أو نجوماً 
  :والفرق بين البيع الإيجاري والبيع بالتقسيط من وجهين 

ون قد انتقلت ملكيته للمشتري فور الانتهاء من عقد البيع بالتقسيط أن المبيع يك: الوجه الأول 
  .، بينما يبقى المبيع في ملك البائع ولا تنتقل ملكيته للمشتري إلاّ بعد سداد آخر قسط من ثمنه

أن بيــع التقســيط لا أجــرة فيــه للمبيــع ، بــل تملــك فــوري يتحمّــل المشــتري ضــمان : الوجــه الثــاني
المبيـع يكـون مسـتأجراً للمشـتري لا فـي ملكـه فـلا  ه ، أمـا فـي البيـع الإيجـاري فـإنّ المبيع كما ينال خراج

يتحمــل البــائع مــع أنــه مــؤجرٌ أي تبعــات حيــث لا ضــمان عليــه ، وإنمــا يتحمــل كــل ذلــك المشــتري ثــم إذا 
  .عجز عن سداد أي قسط عاد المبيع إلى المؤجر

مـــن حيـــث الضـــمانات الكافيـــة فـــي  والبيـــع بالتقســـيط يحقـــق كثيـــراً مـــن أغـــراض البيـــع الإيجـــاري
ــائع، ومــن حيــث تحمــل المشــتري ضــمان المبيــع، ومــن حيــث التســهيل علــى  المحافظــة علــى حقــوق الب

  .المشتري في امتلاك المبيع بالأقساط المنجمة

  :البيع المقترن برهن المبيع: البديل الثالث
لبـائع وللمشـتري مـا يحققـه وهذا النوع من المعاملة يصلح بديلاً للبيع الإيجـاري ، لأنـه يحقـق ل

  .البيع الإيجاري ، مع تنقيته من شوائب الحظر والمنع المحيطة بالبيع الإيجاري ـ كما أوضحنا ـ
ورهن المبيـع لـدى البـائع لضـمان سـداد الـثمن بحيـث إذا اسـتكمل جميـع الأقسـاط؛ فـك رهنـه 

  .ن لاستيفاء حقه من الأقساط وعاد إليه المبيع، وإنْ عجز عن سداد ما عليه ؛ تصرّف البائع في الره
وهكــذا ؛؛ فبــأيّ الضــيغ البديلــة أخــذ النــاس وســعهم ذلــك ، حتــى يــتخلّص المســلم مــن التعامــل 
فـــي تجاراتـــه ومعاملاتـــه بـــالبيع الإيجـــاري ، واالله تعـــالى نســـأله أن يوفقنـــا إلـــى بيـــان الحـــق والتزامـــه واتباعـــه 

   ..ربصدق وإخلاص ، فهو القادر على ذلك وهو على كل شئ قدي
  .انا أن الحمد الله رب العالمين وآخر دعو                      


